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93525 ‐ هل يزك المال الحرام ؟

السؤال

رجل اكتسب المال الثير (وبلغ النصاب) بالحرام مثل بيع الخمر أو ترويج الأغان أو المخدرات فهل تجب عليه الزكاة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح ؛ لأنه ليس مملوكا لمن ف يده ، وشرط الزكاة الملك ، ولأن اله تعال طيب لا يقبل

ينلسرالْم بِه رما ابِم يننموالْم رما هنَّ الاا وِبلا طَيا لقْبلا ي ِبطَي هنَّ الا ا النَّاسهيه عليه وسلم : ( اال إلا طيبا ، قال صل

فَقَال : (يا ايها الرسل كلُوا من الطَّيِباتِ واعملُوا صالحا انّ بِما تَعملُونَ عليم ) وقَال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا كلُوا من طَيِباتِ ما

هسلْبمو امرح هبشْرمو امرح همطْعمو ِبا ري ِبا ري اءمالس َلا هدَيدُّ يمي رغْبا ثشْعا فَرالس يلطي لجالر رذَك ثُم ( مزَقْنَاكر

حرام وغُذِي بِالْحرام فَانَّ يستَجاب لذَلكَ ) رواه مسلم (1015).

والواجب هو التخلص من المال الحرام ، برده إل أصحابه إن كان مسروقا أو مغصوبا ، وبإنفاقه ف أوجه البر المختلفة إن

ناتجا من بيع المخدرات والخمر والأغان ونحوها .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (23/248) : " المال الحرام كالمأخوذ غضبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا

لمن هو بيده , فلا تجب عليه زكاته ; لأن الزكاة تمليك , وغير المالك لا يون منه تمليك ; ولأن الزكاة تطهر المزك وتطهر

المال المزك لقوله تعال : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال النب صل اله عليه وسلم: ( لا يقبل اله

صدقة من غلول ) .

والمال الحرام كله خبث لا يطهر .

سبيل التخلص منه لا عل ه علن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملأصحابه إن أم المال الحرام رده إل والواجب ف

سبيل التصدق به , وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب .

قال الحنفية : لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من هو بيده الزكاة ; لأنه يجب إخراجه كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه .

وف الشرح الصغير للدردير من المالية : تجب الزكاة عل مالك النصاب فلا تجب عل غير مالك كغاصب ومودع .

وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزال وأقره : إذا لم ين ف يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة , ولا تلزمه
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كفارة مالية .

وقال الحنابلة : التصرفات الحمية للغاصب ف المال المغصوب تحرم ولا تصح , وذلك كالوضوء من ماء مغصوب

والصلاة بثوب مغصوب أو ف مان مغصوب , وكإخراج زكاة المال المغصوب , والحج منه , والعقود الواردة عليه كالبيع

. والإجارة " انته

وراجع السؤال رقم (78289) و (26)

واله أعلم .
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